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المفاتيح:
ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – غرامات – الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب 

الضريبة يوجب توقيع الغرامة – انتهاء الخصومة بتراجع الهيئة عن قرارها وإسقاط الغرامة.

)VD-249-2020( القرار رقم

)V-618-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

ــزكاة والدخــل بشــأن غرامــة الخطــأ فــي  ــة العامــة لل ــة بإلغــاء قــرار الهيئ ــة المدعي مطالب
ــة  ــت الهيئ ــة القيمــة المضافــة – أجاب ــراض ضريب ــر فــي الســداد لأغ ــرار وغرامــة التأخ الإق
بأنــه تــم تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، وأيضًــا بنــد 
ــن وجــود فــرق كبيــر بيــن مــا  الــواردات الخاضعــة للضريبــة التــي تُدفَــع فــي الجمــارك، وتبيَّ
ــت النصــوص النظاميــة  متــه المدعيــة فــي إقرارهــا ومــا نتــج عــن عمليــة المراجعــة – دلَّ قدَّ
ــا خاطئًــا ترتــب عليــه خطأ في احتســاب  مــت إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ علــى أن كل مدعيــة قدَّ
الضريبــة أقــل مــن المســتحق، يجــب معاقبتهــا بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة 
نظامًــا – ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا قامــت بإجــراء إعــادة تقييــم عــن شــهر )1( لعــام 
ــن وجــود فــرق بيــن الإقــرار المقــدم مــن المدعيــة بخصــوص بنــدَي المبيعــات  2018م، وتبيَّ
المحليــة والــواردات الخاضعــة للضريبــة، التــي ظهــر معهــا وجــود فروقــات لــم تُفصــح عنهــا 
المدعيــة فــي إقرارهــا، كمــا ألغــت الهيئــة غرامــة التأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك: انتهــاء 
الخــاف بشــأن غرامــة التأخــر فــي الســداد، ورفــض اعتــراض المدعيــة بشــأن غرامــة الخطــأ 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل  فــي الإقــرار – اعتبــار القــرار نهائيًّ

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

- المــادة )2/24(، )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم 
الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الإثنين 1441/12/27هـ الموافق 2020/08/17م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل 

ضريبة القيمة المضافة 
دعوى

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الدمام
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للنظر في  الدمام؛ وذلك  المضافة في مدينة  القيمة  ومنازعات ضريبة  في مخالفات 
المقررة، فقد  النظامية  الأوضاع  الدعوى  استوفت  أعلاه، وحيث  إليها  المشار  الدعوى 

جان الضريبية برقم )V-618-2018( بتاريخ 2019/10/02م. أُودعت لدى الأمانة العامة للِّ

سجل  بموجب  المدعية  الشركة  مدير  بصفته   )…( أن  في  الدعوى  هذه  وقائع  ص  تتلخَّ
نت اعتراضه على غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخر  م بلائحة تضمَّ تجاري رقم )…(، تقدَّ
تقييم ضريبي  إجراء  »تم  فيها:  جاء  حيث  المضافة؛  القيمة  السداد لأغراض ضريبة  في 
الاحتساب،  فرق  على  وغرامات  تقييم  إعادة  فرض  وتم  2018/01م،  شهر  عن  نهائي 
وتم  2018/06/12م،  لتاريخ  سداد  ومهلة  2018/05/12م،  بتاريخ  بذلك  إشعار  وإرسال 
إرسال فاتورة مدفوعات بتاريخ 2018/05/15م بغرامة عدم تسديد قبل انتهاء المهلة؛ 
أي إنه بعد ثلاثة أيام من تاريخ الفاتورة وليس بعد شهر حسب المهلة، ونطلب رد مبلغ 
الإقرار  الخطأ في  غرامة  بقيمة  النظر  ريالً، وإعادة   )30,766.25( بقيمة  التسديد  غرامة 
ريالً؛ لأنه تم فرض الغرامة بالشهر الأول للتطبيق مع عدم علم  بقيمة )437,547.56( 

الجميع بالقانون«.  

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت على النحو الآتي: »الدفوع الموضوعية: 
يثبت  أن يقدم ما  الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك  القرار  1- الأصل في 
بعد صدور  فُرضت عليه  التي  الإقرار،  الخطأ في  المدعي على غرامة  اعترض  دعواه. 2- 
إشعار  وبمراجعة   ،)2018 )يناير  الضريبية  بالفترة  الخاص  لإقراره  النهائي  التقييم  إشعار 
التقييم النهائي الصادر للمكلف بتاريخ 2018/05/10م، يتضح أنه تم تعديل بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وأيضًا بند الواردات الخاضعة للضريبة التي 
م المدعي في إقراره وما  ا كان هناك فرق كبير بين ما قدَّ تُدفَع في الجمارك؛ وعليه ولمَّ
نتج عن عملية المراجعة، فقد تم تطبيق الغرامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 
الثانية والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أن: »يُعاقَب كلُّ من 
م أي  ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ قدَّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
تمت  بأنه  الموقرة  اللجنة  نفيد  المتأخر،  السداد  بغرامة  يتعلق  فيما   -3 والمستحقة«. 
معالجتها. وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 

طبقًا  الجلسة  انعقدت  2020/08/17م،  الموافق  1441/12/27هـ  الإثنين  يوم  وفي 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث حضرت المدعى عليها، ولم تحضر المدعية رغم 
غها بموعد هذه الجلسة وطريقة انعقادها، ولم يَرِدْ منها أي عذر مانع من حضورها،  تبلُّ
وبمشاركة ممثل المدعى عليها )…( ذكر بأن الهيئة تكتفي بما سبق تقديمه من دفاع. 
وبسؤال الأخير عما ورد في مذكرة المدعى عليها بأنه تمت معالجة الغرامة، أجاب بأن 
م من مستندات،  قُدِّ الدعوى وما  النظر في  الغرامة، وبعد  إلغاء  أنه تم  بها  المقصود 

خلت الدائرة للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، واســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
1438/11/02ه  وتاريــخ  )م/113(  رقــم  الكريــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  المضافــة 
وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار مــن مجلــس إدارة الهيئــة 
ــى قواعــد  ــخ 1438/12/14ه وتعديلاتهــا، وعل ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري العامــة لل
عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصادرة بالأمــر الملكــي الكريــم 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11ه، وعلــى الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمة المضافة 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

ــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمَّ
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد؛ وذلــك 
ــزاع  ــة، وحيــث إن هــذا الن ــه التنفيذي ــة القيمــة المضافــة ولائحت اســتنادًا إلــى نظــام ضريب
ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات  ــة ضمــن اختصــاص لجن ــد مــن النزاعــات الداخل يُعَ
الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2ه، وحيــث إن 
النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن تاريــخ 
مــت بالدعــوى  ــة تقدَّ ــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعي ــث إن الثاب ــه، وحي الإخطــار ب
ــن معــه  ــا يتعيَّ خــال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا مســتوفيةً أوضاعهــا الشــكلية؛ ممَّ

قبــول الدعــوى شــكلً.

ــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا، ثبــت  مــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمُّ
للدائــرة بــأن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بفــرض غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار اســتنادًا 
إلــى مــا نصــت عليــه الفقــرة رقــم )2( مــن المــادة )الرابعــة والعشــرين( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، من 
ــا عــن الفتــرة  أنــه: »علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يقــدّم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
الضريبيــة خــال المــدة ووفقًــا للشــروط والضوابــط التــي تحددهــا اللائحــة«. وحيــث نصــت 
الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )الثانيــة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى 
ــا خاطئًــا، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي  م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ أن: »يُعاقَــب كلُّ مَــن قــدَّ
م أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن  بعــد تقديمــه، أو قــدَّ
ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن 
ــرة أن المدعــى  ــن للدائ ــث تبيَّ ــة المحتســبة والمســتحقة«، وحي ــن الضريب ــرق بي قيمــة الف
عليهــا قامــت بإجــراء إعــادة تقييــم عــن شــهر )1( لعــام 2018م، وبمراجعــة المدعــى عليهــا 
ــن وجــود فــرق بيــن الإقــرار المقــدم منها بخصــوص بندَي  م مــن المدعيــة، تبيَّ للإقــرار المقــدَّ
المبيعــات المحليــة والــواردات الخاضعــة للضريبــة، التــي ظهــر معهــا وجــود فروقــات لــم 
تفصــح عنهــا الشــركة المدعيــة فــي إقرارهــا؛ ممــا تــرى معــه الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى 

عليهــا فــي الغرامــة المفروضــة علــى الشــركة المدعيــة. 

ــن للدائــرة أن المدعــى عليهــا قامــت بإلغاء  وفيمــا يتعلــق بغرامــة التأخــر فــي الســداد، فقــد تبيَّ
الغرامــات المفروضــة بهــذا الشــأن؛ ممــا يُعَــد معــه الخــاف منتهيًــا حول هــذا الاعتراض.
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القرار: 

وبنــاءً عليــه، وبعــد اطــاع الدائــرة علــى الأنظمــة واللوائــح المعمــول بهــا، وعلــى أقوال 
الطرفيــن، وبعــد المداولــة؛ قــررت الدائــرة بالإجمــاع مــا يلي:

- ثبوت انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامة التأخر بالسداد، ورد ما عدا ذلك من طلبات.

ا بحق المدعى عليها، وبمثابة الحضوري بحق المدعية. ولأطراف  صدر هذا القرار حضوريًّ
الدعوى طلب استئنافه حسب النظام خلال )30( يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد 
ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم  مه؛ بحيث يصبح نهائيًّ لتسلُّ
دت الدائرة يوم الخميس 1442/01/29هـ الموافق 2020/09/17م موعدًا  الاعتراض، وحدَّ

لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


